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نجم بو فاضل
 
الدستورُ وثيقةٌ تندرج فيها مجموعةٌ من المبادئ الناظِمة للاجتماع البشريّ، وسلسلةٌ من الأحكام المنظِّمة لشكل الدولةِ ونظام الحكم فيها، ورزمةٌ من القوانين الراعية لشؤون المؤتلفين في حيّز جغرافيّ محدّد، وإضمامةٌ من القيم التي تسود العلاقة بين المواطنين على اختلاف أوضاعهم القانونيّة والاجتماعيّة والسياسيّة... فهو نصٌّ تتولّدُ صياغتُه عن تفاهمٍ وتعاقدٍ وتعاهدٍ بين المُنبَرين، أو المنتَدَبين، لإرساء القواعد التي يرتأون أن السير بموجبها يحفظ سيادةَ الدولة وكرامة المواطن ويضمن له الحقّ بالعيش الآمن. وهو بالتالي نصّ تتوفّر فيه مختلف العناصر التي يرى التأويل فيها طحينًا لخبزه، كاللغة والكاتب والسياق والنيّة والمقصد وغيرها من العناصر التي تحتلُّ موقعًا في المسارات التأويليّة التي ينتهجها المؤوِّل بحثًا عن المعنى أو المعاني المضمرة في النصّ وفهمها. 
 
فالدستورُ، الذي يُرادُ له أن يَحتَكِم إليه أولئك الذين أَوكَلوا إليه أن يكون مرجعًا وحَكَمًا وضابطًا، والذي ينبغي له أن يتّسم بالطابع الشموليّ ليسمو فوق مختلف الأنشطة السياسيّة والقضائيّة والاجتماعيّة... في الدولة، لا يسعه إلّا أن يُصاغَ بأحرف اللغة وألفاظها، ويُنظَمَ وفق القوانين التي يتيحها صَرفُ اللغة ونحوُها، من نحتٍ واشتقاقٍ وحذفٍ وإضمارٍ وتقديمٍ وتأخيرٍ وكنايةٍ وتشبيهٍ واستعارةٍ ومجازٍ.... كما أوضح نصر حامد أبو زيد في "إشكاليّات القراءة وآليّات التأويل" (1992). وهو الأمر الذي يضع النصَّ، لا محالة، على مشرحة التأويل اللغويّ، الذي يبدأ بالتأويل النحويّ، الذي يتحرّى قواعد اللغة ومدى احترام النصّ لها. لكن المعاني، التي يتضمّنها اللفظُ أو العبارة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفكر، وهي بالتالي تتجاوز حدود الحرف الذي أُنزِلَت فيه. ما يدفعُ التأويلَ إلى التقدّم نحو ما أسماه شلايرماخر (1768 – 1834)، في معرض تأسيسه للتأويل الحديث، التأويل التقنيّ، الذي يدرس امتزاج شخصيّة الكاتب باللغة التي استخدمها ليعبّر بها عمّا يجول في خاطره؛ ونحو التأويل المجازيّ، الذي يعمد إلى "إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقيّة إلى الدلالة المجازيّة"، وفق التحديد الذي أورده ابن رشد في "فصل المقال"، ذلك أن الكاتب لا يستعمل المعاني المدوَّنة في المعاجم استعمالًا آليًّا، بل يستخدمها بصورة إبداعيّة تحاكي الواقع التاريخيَّ المتجدّد. 
 
ينصّ الدستور اللبنانيّ، في الفقرات التي تحكم آليّة تشكيل الحكومة، على أن رئيس الجمهوريّة "يسمّي رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستنادًا إلى استشارات نيابيّة ملزمة يطلعه رسميًّا على نتائجها" (المادة 53، الفقرة الثانية)، و"يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة..." (المادة 53، الفقرة الرابعة)، و"يجري – رئيس مجلس الوزراء – الاستشارات النيابيّة لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهوريّة مرسوم تشكيلها" (المادة 64، الفقرة الثانية). وهي فقرات تشير بما لا لبس فيه إلى أن تأليف الحكومة محكومٌ بآليّة تشاركيّة، لا تخلو من بعض الالتبسات اللغويّة، كإضمار كلمة "بنتائجها" إتباعًا لكلمة "ملزمة" في الفقرة الثانية من المادة 53. وفي حين يقتصر دور رئيس مجلس النواب على "الاطلاع"، يضطلع دور رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء "بالاتفاق": فالأوّل يصدر بالاتفاق مع الثاني، والثاني يوقّع مع الأوّل. والاتفاق يعني، بما يعنيه، التفاهمَ والتوافقَ والتآلفَ والوئامَ والمواثقةَ والمودّةَ... وهي الصفات التي ينبغي أن يتحلّى بها كلا الطرفين. 
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لن نغوص في التأويل اللغوي، لأن التأويل ملزَمٌ بمتابعة مساره (وقد أجمع المشتغلون فيه أنه يسير وفق مسار دائريّ، لا يغفل جانبًا من جوانب تكوين النصّ، ولا يتوقّف عند مرحلة من دراسته، ولا يَختزِلُ تعدّديّةَ التأويلات في تأويلٍ) نحو المسافة الزمنيّة التي تفصل تأويل النصّ الآن وهنا عن الزمن الذي أُنتِجَ النصُّ فيه. وهي مسافةٌ مليئةٌ بالتقليد وبالتاريخ الفعّال، كما أبرز هانس غادمر في "الحقيقة والمنهج" (1960). وعلى هذا الأساس، يتحتّم على التأويل التدرّج إلى التأويل التاريخيّ، الذي يفهم النصّ انطلاقًا من علاقته بالحقبة التاريخيّة التي نشأ فيها، وبالاستناد إلى ديمومته في التاريخ المتجدّد، وصولًا إلى الواقع التاريخيّ الذي يجد فيه نفسه على مشرحة التأويل.
 
لقد لَبِسَ الدستور حلّتَه الجديدة بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرّت في الطائف أواخر العام 1989 بعد حرب دامت 15 عامًا. وكانت تهدف هذه الوثيقة إلى إنهاء الحرب من جهة، وإلى تكريس مبدأ المشاركة في إدارة شؤون البلاد من جهة ثانية. إلّا أن الحاكمين استغفلوا، قصدًا أو عفوًا، المشاركة التي تفيد المشاطرةَ والمساهمةَ والتعاونَ والتعاطفَ والتعاضدَ، وأخذوا بالمحاصصة التي تعني المقاسمةَ والتجزئةَ والتقسيمَ والتفريقَ والتشطيرَ... فأعطبوا الدولة بدسّ سموم هذه المفاهيم في عروقها. فحَفِلَ التاريخ الفعّال في هذا البلد الجريح بكلّ ما يمتّ إلى المحاصصة البغيضة بصلة، راميًا المشاركة المحبَّبَة في غياهب النسيان والنكران والاستغراب والاستهجان. وعليه، ينبغي للحاكمين، يقول التأويل التاريخي، أن يستلهموا الأسس التي قام عليها الدستور (أي المشاركة بكل فوائدها)، ويستخلصوا الدروس من المآسي التي جنتها المحاصصة "التقليديّة" على البلاد، ويستأنسوا بمطالعات أهل الرأي في القانون الدستوري أمثال خالد قباني وسعيد مالك وعصام اسماعيل (على سبيل المثال لا الحصر).
 
ويُكمل التأويل طريقه نحو الآفاق التي يفتح عليها، انسجامًا مع الغاية التي وُجِدَ لأجلها، ذلك أن المسار الذي ينتهجه لا يهدف إلى فهم مختلف السياقات التي أحاطت بالنصّ وحسب، بل يعمد، بصورة أساسيّة، إلى الانفتاح على مختزنات النصّ وإطلاقها. وهو بالتالي يفتح حدودَ الفقرات الدستوريّة، المذكورة آنفًا، التي تحكم عمليّة تأليف الحكومة، على مقدمّة الدستور مثلًا، التي تنصّ في الفقرة د منه على أن "الشعب هو مصدر السلطات". وعليه لا بدّ من عمليّة تأليف الحكومة المتعثّرة، ما لم تتمكّن من اعتماد المعايير المشار إليها أعلاه، أن تعود إلى المصدر الذي تستمدُّ منه سلطتَها. وقد تعدّدت، في مختلف الأنظمة الديمقراطيّة، أساليب العودة إلى الشعب. كالاستفتاء حيث يجوز، أو الانتخابات إذا أمكن، أو الاصغاء، وهو الطريق الأقصر، إلى مطالب الناس، التي تصدع بصوت جهور أو تئنّ بصوت خافت: أهذه هي الحالة التي آلت إليها أوضاعنا؟ فمن الاصغاء قد تتوالى الحلول، بحكومة، لم لا، من الناس ومن رحم أوجاعها.
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